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الأحكام اللاانسانية بحق الأطفال في الجماهيرية العربية الليبية 
مسودة تقرير لشبكة معلومات حقوق الطفل (www.crin.org)، يوليو 2010
مقدمة

عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة هي أحكام قضائية لا يجيز القانون الحكم بها على الأطفال المخالفين للقانون، بينما يجوز الحكم عليهم بالعقوبات البدنية.
القوانين الرئيسية التي تنظم قضاء الأحداث هي: القانون الجنائي لعام 1953، وقانون الإجراءات الجنائية، الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان لعام 1988 (مدمجة في قانون تعزيز الحرية لعام 1991) ودستور عام 1969. يحدد القانون الجنائي الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية 7 سنوات.

تمت مناقشة مسودة قانون عقوبات جديد عام 2007. حسب علمنا، فانه لم يتم اعتماد تلك المسودة حتى الآن.
الأحكام اللاانسانية في القانون
عقوبة الإعدام
لا يجوز قانوناً الحكم بالإعدام على المتهمين القاصرين. تحظر المادة 81 من القانون الجنائي الحكم بعقوبة الإعدام على الأشخاص دون سن 18 سنة. في حال إذا ما ارتكب قاصر يتراوح سنه/ سنها من 15 إلى 17 سنة جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام، يخفف الحكم للسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كذلك ينص المبدأ 8 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان على أن: "أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الإنسان ويحافظون عليها، وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الإعدام..."
العقوبة البدنية
تجيز القوانين الليبية إنزال العقوبات البدنية. ولا يوجد حظر واضح لفرضها على المتهمين الأطفال. تنص المادة 2 من إعلان قيام سلطة الشعب (1977) على أن: "القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وقد أدمجت تعديلات فترة السبعينات على قانون العقوبات مفهوم "إقامة الحد" في تشريعات الدولة. يمكن الحكم بالجلد وقطع اليد بموجب القانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن إقامة حد الزنا، والقانون رقم 13 (معدل سنة 1995) في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة، والقانون رقم 52 لسنة 1974 بشأن إقامة حد القذف، وربما قانون تحريم شرب الخمر لسنة 1973، وقانون جرائم القتل لسنة 1973
السجن مدى الحياة
لا يجوز الحكم على شخص دون 18 عاماً بالسجن مدى الحياة.
تنص المادة 81 من القانون الجنائي أنه إذا ما ارتكب قاصر يتراوح عمره/ عمرها ما بين 15- 17 سنة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة يتم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومن الواضح عدم وجود تحديد لحد أدنى لفترة السجن. وقد قررت الحكومة أن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم من 15- 17 سنة المدانين في جرائم أن يلتمسوا تخفيف الأحكام إلى الثلثين.

الأحكام اللاانسانية في الواقع الفعلي
لم نتمكن من الحصول على بيانات إحصائية تتعلق بالأحكام القضائية بالعقوبات البدنية. وطبقاً لمكتب الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، لا توجد بلاغات عن حالات جلد أو قطع يد تم تنفيذها خلال عام 2009.

التقدم صوب الحظر والإلغاء
الإصلاح القانوني المطلوب
ينبغي إلغاء كافة بنود القانون التي تجيز الحكم بعقوبات بدنية في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون 18 سنة.

الإصلاح القانوني الجاري

فيما جرى عام 2007  مناقشة لمسودة قانون جنائي جديد، إلا انه لم تتوفر لدينا أية معلومات بشأن بنوده المتعلقة بالعقوبة البدنية للأطفال والقاصرين.
الحملات الوطنية

لم تردنا معلومات عن وجود حملات وطنية بخصوص هذا الأمر

القوانين الوطنية والدولية المناقضة للأحكام اللاإنسانية
الدستور وتشريعات وطنية أخرى

يوجد عدد من البنود القانونية التي قد تتنافى مع مشروعية الحكم بالعقوبة البدنية ضد الأطفال.
المبدأ 2 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان: 
أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حرية الإنسان ويحمونها ويحرمون تقييدها، فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو إفساداً للآخرين وتستهدف العقوبة الإصلاح الاجتماعي وحماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع. ويحرم المجتمع الجماهيري العقوبات التي تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأشغال الشاقة، والسجن الطويل الأمد، كما يحرم المجتمع الجماهيري إلحاق الضرر بشخص السجين مادياً أو معنوياً، ويدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه، والعقوبة شخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها ولا تنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهل الجاني وذويه ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)).
وكذلك ينعكس هذا المعنى في المادتين 17 و18 من قانون تعزيز الحرية لعام 1991:
المادة 17: المتهم برئ إلي أن تثبت إدانته بحكم قضائي ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهماً، ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.
المادة 18: تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة

المادة 31 (العدالة الجنائية) من الدستور (1969): 
1- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون
2- العقوبة شخصية
3- المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم أو المسجون جسمانياً أو نفسانياً
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

صادقت ليبيا على أو انضمت إلى المعاهدات التالية:

· اتفاقية حقوق الطفل (عام 1993)
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (عام 1989)
· اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (عام 1989)
· اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2008)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (عام 1970)
· الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (عام 1968)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عام 1970)
· الميثاق العربي لحقوق الإنسان
لم تصادق ليبيا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
صادقت ليبيا على أو انضمت إلى إجراءات الشكاوى/ البلاغات التالية:
· البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (عام 1989)
· البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2004)
الوضع القانوني للمعاهدات

تمثل اتفاقية حقوق الطفل جزء من القانون الوطني بليبيا.
 وليس لدينا معلومات بخصوص مكانتها في هرم المعايير القانونية الوطنية. إلا أن الحكومة قد أقرت أن الاتفاقية نافذة في حد ذاتها ويمكن الاستشهاد ببنودها والعمل بها في المحاكم.

بالإشارة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعلنت الحكومة أن للمعاهدات التي تمت المصادقة عليها قوة القانون الوطني ما أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، "إلا في الحالات المثيرة للجدل".
 
توصيات هيئات الرقابة على إعمال معاهدات حقوق الإنسان
لجنة حقوق الطفل
(4 يوليو 2003، CRC/C/15/Add.209، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني، الفقرات 45 و46)
"توصي اللجنة الدولة الطرف بـ:
1- ضمان أن يشمل نظامها الخاص بقضاء الأحداث على نحو كامل في تشريعاته وممارساته مواد الاتفاقية، ولاسيما المواد 37، و39، و40، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الشأن، كقواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، وتوجيهات فيينا للعمل من أجل الأطفال في نظام العدالة الجنائية؛
2- اتخاذ تدابير تشريعية لإلغاء عقوبة الجلد رسمياً؛
3- ضمان ألا يستخدم إجراء الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وبحكم من المحكمة، وألا يحتجز الأشخاص دون 18 سنة بصحبة البالغين؛
4- ضمان ألا يحاكم الأشخاص تحت سن 18 كما يحاكم الكبار..."
لجنة حقوق الطفل

(4 فبراير 1998، CRC/C/15/Add.84، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 17 و31)
"تعرب اللجنة عن اهتمامها بأوضاع إدارة قضاء الأحداث، ولاسيما توافقه مع المادتين 37 و40 من الاتفاقية، وكذلك مع معايير الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة عدالة الأحداث (قواعد بكين)، توجيهات الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (توجيهات الرياض)، وقاعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم.
"توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في اتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح نظام قضاء الأحداث على أساس روح الاتفاقية، وبخاصة المواد 37، و39، و40 وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين)، توجيهات الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (توجيهات الرياض)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم. وكذلك ينبغي الانتباه بشكل خاص إلى اعتبار إجراء الحرمان من الحرية فقط كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة وذلك لحماية حقوق الأطفال المجردين من حريتهم ولاحترام سيادة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء...."
لجنة مناهضة التعذيب
(11 مايو 1999، A/54/44،الفقرتين 176- 189، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث، الفقرتين 180 و189)
"تلاحظ اللجنة بالرضا عدم تطبيق العقوبات البدنية خلال السنوات الأخيرة الماضية."
"بالرغم من عدم تطبيق العقوبات البدنية خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنه ينبغي إلغائها بالقانون."
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(15 نوفمبر 2007، CCPR/C/LBY/CO/4، الملاحظات الختامية على التقرير الرابع، الفقرات 16 و17)
"مازالت اللجنة تهتم بشدة بشأن نص القانون على عقوبات بدنية كالجلد وقطع اليد حتى وإن ندر تطبيقها في الواقع، إذ يمثل ذلك انتهاكا واضحاً للمادة 7 من العهد. (المادة 7)
على الدولة الطرف أن تتوقف فوراً عن فرض كافة أنواع العقوبات البدنية وإلغاء التشريعات التي تفرضها دون تأخير، كما نص عليه في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.
"تلاحظ اللجنة باهتمام استمرار ممارسة القصاص والدية واستمرار نفاذ البنود القانونية التي تخصهما، والتي قد تسهم في الإفلات من العقاب. (المواد2، 7، 10،14)
على الدولة الطرف أن تقوم بمراجعة القوانين والممارسات الخاصة بالقصاص والدية في ضوء العهد."
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(6 نوفمبر 1998، CCPR/C/79/Add.101، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث، الفقرة 11)
"علاوة على ذلك، تذكر اللجنة بأن الجلد الذي تفرضه الجماهيرية الليبية العربية كعقوبة على أفعال إجرامية، لا يتماشى مع المادة 7 من العهد. وينبغي إلغاء تلك العقوبات فوراً وتعديل كافة القوانين والتشريعات التي تفرضها بدون تأخير. وكذلك قطع اليد، بالرغم من عدم تطبيقه على أرض الواقع، وفق ما أفاد به الوفد الرسمي، إلا أنه ينبغي إلغائه بشكل رسمي."
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
(23 نوفمبر 1994، CCPR/C/79/Add.45، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرة 9)
"تهتم اللجنة بشدة بالمعلومات التي تلقتها من الأمم المتحدة وغيرها من مصادر أخرى موثوق بها بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون وحالات تعذيب متكررة على أيدي قوات الأمن الليبية. إن اللجنة تدين فرض العقوبات القاسية كالجلد وقطع اليد. كذلك تعبر عن بالغ اهتمامها بممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، واحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم في محاكمات غير عادلة وطول فترة الاحتجاز ما قبل المحاكمة. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء نقص المعلومات عن أشخاص بعينهم يزعم وجودهم في الحبس الاحتياطي بدون محاكمة لفترات مطولة، وبعض الأشخاص المعارضين للحكومة والذين يزعم اختفائهم."
المراجعة الدورية الشاملة

من المقرر عقد المراجعة الدورية الشاملة لملف ليبيا لحقوق الإنسان في نوفمبر 2010.
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